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 Parental (blood money) and retribution is the legal basis of Islamic law, 

the first one is the punishment for intentional killing and the second one 

is the punishment for wrongful killing. The jurists and scholars of law 

have raised many issues in this regard, but we have neglected so far the 

issue of the primary ownership of parental responsibility. The current 

research was carried out using the descriptive-analytical research method 

with the comparative studies method in order to investigate this issue and 

try to provide an answer to this issue, which, according to Imamiyyah 

and Sunni jurisprudence, the primary ownership of the right to retribution 

belongs to the deceased or the heirs. The results obtained indicate the 

existence of three statements in the problem. And the famous jurists of 

the Imamiyyah and the Republic of Ahl al-Sunnah say that the author of 

al-Bada'a is in al-Qasas and al-Majni is against him. But this ownership 

is temporary and then it is forcibly transferred to the heirs. Some of the 

Sunni schools of thought and the contemporary Imami jurists become the 

Al-Bada'i al-Haqq al-Qasas and al-Diyah for the heirs. While the chapter 

of the last chapter between the rights of retribution of the parents, Firi 

states that the retribution is the right of the heirs, the rights of the parents 

are the right of the heirs, the rights of the members are the rights of the 

victim, and the rights of the nafs are the rights of the heirs. The current 

study deals first with the concept of parental retribution, then it deals with 

the whole point of view of the above-mentioned viewpoints individually, 

and finally it is concluded that the theory of primitive ownership for 

heirs, although it has more strength and stability, it also complies with 

the requirements of the new age. 
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الدية هما نظامان شرعيان معترف بهما في الإسلام، حيث يشكّل الأول عقوبة للقتل العمد، بينما يمثّل القصاص و 
الثاني جزاءً على القتل غير العمد، وعلى الرغم من تناول الفقهاء وعلماء القانون العديد من القضايا المتعلقة  

اص والدية" لم تنل حظهّا الكافي من البحث؛ فجاءت بهذين النظامين، إلا أنّ مسألة "الملكية الأوّليّة لحقّ القص
الوصفي المنهج  استخدمت  المسألة؛ حيث  تلك  استكشاف  الدراسة بهدف  منهج  -هذه  إلى جانب  التحليلي 

 .الدراسات المقارنة لتقديم رؤية حول هذا الموضوع 
قصاص والدية تعود إلى المجن عليه أو  وفقًا لموقف فقه الإمامية والفقه السن، يعُتقد أنّ الملكية الأوّليّة لحقّ ال

الورثة، وتشير نتائج الدراسة إلى وجود ثلاثة آراء رئيسة في هذا الصدد: الرأي الأول، وهو رأي فقهاء الإمامية  
وجمهور الفقهاء من أهل السنة المشهور، يؤكد أنّ المجن عليه يمتلك الحقّ الأوّلي في القصاص والدية، إلا أنّ هذا 

ين الإمامية  الحقّ  السنية وفقهاء  المذاهب  بعض  تتبناه  الذي  الثاني،  الرأي  أمّا  الورثة.  إلى  تلقائيًّا  بعد وفاته  تقل 
المعاصرين، يقول إنّ الملكية الأوّليّة لهذه الحقوق تعود مباشرة إلى الورثة. الرأي الثالث يفُرّق بين القصاص والدية؛  

 تقُسّم الدية؛ دية الأعضاء تعود للمجن عليه، بينما دية النفس  حيث يشير إلى أنّ حقّ القصاص للورثة، في حين
 .هي ملك للورثة

تضمّنت الدراسة عرضًا شاملًا لمفهومي القصاص والدية ثم تحليل وجهات النظر المختلفة المرتبطة بهذه المسألة، 
ساق والثبات، فضلًا عن كونها أكثر  وخلصت إلى أنّ النظرية التي تمنح الملكية الأوّليّة للورثة تتمتع بمزيد من الاتّ 

 .توافقًا مع مقتضيات العصر الحديث، مما يجعلها الأكثر قبولًا بين الخيارات المطروحة
 

 : القصاص، الدية، الملكية البدائية، الفقه الإمامي، الفقه السن.هيس يالكلمات الرئ 
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 المقدّمة 

  في الفقه الإسلامي والشريعة، تُصنَّف الجرائم تحت أربع فئات رئيسية: الحدود، القصاص، الدية، والتعزير. الحدود تشير إلى جرائم حدّد 

التعزيرات،   أمّا  الشارع لها عقوبات واضحة وثابتة، مع اشتراط معايير معيّنة لتنفيذها؛ حيث يبقى حقّ تنفيذها حصريًّا للحكومة. 

لى نوعين: عقوبات منصوص عليها وعقوبات غير منصوص عليها، وتُستخدم بشكلٍ عامٍّ للإشارة إلى الجرائم التي فوّض  فتُقسَّم إ 

 .الشارع تحديد نوع العقوبة ومقدارها إلى الحاكم الشرعي

وعلى الجانب الآخر تأتي  يتشارك كلٌّ من الحدود والتعزيرات في كونهما عقوبات حكومية تتسم غالبًا بغلبة جانب حقوق الله عليهما،  

القصاص والدية كعقوبات تبرز بها الجوانب الشخصية لحقوق الإنسان؛ حيث يرُجّح جانب المطالبة الشخصية، وفقًا للرأي المشهور  

بين الفقهاء الإسلاميين؛ وبناءً على ذلك لا يجوز لحاكم الشرع تنفيذ هذه العقوبات بشكل مباشر إلا بطلب واضح من صاحب  

الجرائم    الحقّ، يطُبَّق على  القصاص  أنّ  يكمن في  بينهما  الجوهري  والاختلاف  المسؤول،  الأمر  ولّي  يعتبر  نفسه  الحاكم  إذا كان  إلا 

 .العمدية، بينما تفُرض الدية في الجرائم التي ترُتكب بغير عمد، سواء كان ذلك شبه عمد أو خطأ محض

لها الفقهاء والعلماء من جوانب متعددة، وقد استقطبت الكثير من الأبحاث والدراسات،  القصاص والدية هما من المفاهيم القضائية التي تناو 

بينما هناك جانب محدّد لهذه القضية لم يحظَ بالقدر الكافي من الدراسة والتحليل، وهو مسألة ملكية الدية والقصاص في الأصل،  

الأ  القصاص والدية من زاويتين أساسيتين:  النظر إلى موضوع  التي تستهدف أعضاء  ويمكن  تتعلق بالقصاص والدية في الجرائم  ولى 

  .الإنسان؛ حيث يكون الضرر موجَّهًا مباشرة إلى المجني عليه، مما يمنحه حق المطالبة بالتعويض أو ممارسة حق العفو

ني عليه على قيد الحياة، ولا تُطبَّق أحكام  أمّا الزاوية الثانية فتتناول القصاص والدية في حالات القتل، وهنا تبرز إشكالية واضحة: ما دام المج

  القصاص بحقّه؛ وبالتالي لا يمكنه المطالبة به أثناء حياته، ولكن عند حدوث الوفاة نتيجة للجريمة، لا يبقى أحد من الضحايًّ المباشرين 

ي للحصول على تعويض باسم  للمطالبة بالحق بشكل شخصي، وهذا يثير تساؤلًا مهماا حول مصير هذا الحقّ، ومَن يمكنه السع

 .المتضرر

ولكن    وفي هذا الإطار يرى أغلب علماء الإمامية وفقهاء أهل السنة أن الورثة لهم الحق في المطالبة بالدية أو القصاص بعد وفاة المجني عليه،

ة منذ البداية، أم أنّها تنتقل  السؤال الذي يتبدى هو: كيف يوُرَّث هذا الحق؟ هل كانت ملكية القصاص والدية أصلًا تعود إلى الورث

  إليهم قسراً بعد وفاة المجني عليه كجزء من تَركَِته؟

  الرأي الغالب بين مشهور الفقهاء من الإمامية وأهل السنة يؤكد أنّ ملكية القصاص والدية في الأصل تعود إلى المجني عليه، لكنها تنتقل 

 .ممتلكاته تلقائياا إلى ورثته بعد وفاته، مثلما توُرَث سائر
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يتناول البحث الحالي هذه الإشكالية من خلال تبنّي منهج البحث الوصفي التحليلي ومنهج الدراسات المقارنة، محاولًا الإجابة على سؤال  

  رئيسي: هل تعتبر الملكية الأصلية للقصاص والمهر بحسب وجهة نظر الإمامية والفقه السني عائدة إلى المتوفّّ أم إلى الورثة؟

يّن أنّ هناك على الأقل ثلاث رؤى أو نظريًّت رئيسية تستحق الدراسة فيما يتعلق بملكية القصاص والدية: الأولى هي الرأي المشهور  يتب

لدى الإمامية وفقهاء السنة، حيث يعُتبر المقتول المالك الأصلي للقصاص والدية، مع انتقال هذه الحقوق إلى الورثة بصبغة تعُرف بـ  

ل بين الحالتين، بحيث تعُتبر الدية حقاا للمجني  "أنا ما". الثا نية تدعو إلى أنّ الوارث هو المالك الأول للقصاص والدية. أما الثالثة فتُفصِّ

 .عليه، بينما ينُظر إلى القصاص كحقٍّ للورثة

ل إلى دراسة مقارنة لوجهات نظر الفقهاء  ولتوضيح هذه المسألة بعمق، يبدأ البحث بتحليل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالموضوع، قبل الانتقا

 .الثلاثة بشكل مفصّل

  ه يوالقصاص ودراسة مسألة المقصود الد  ه يلا بد من مراجعة لمفهوم الد  ه، يقبل الدخول في البحث الرئيسي، أي ملكية القصاص والد

 مفهوم الدية ثم مفهوم القصاص من وجهة  والقصاص من أجل التوصل إلى فهم أفضل لملكيته؛ ولذلك فإننا في هذا القسم نتناول أوّلًا 

 .السنينظر الإمامية والفقه 

 ة ي: مفهوم الدأوّلًا 

" هي صيغة المصدر التي تستخدم في معنى اسم المفعول؛ ولذلك تستخدم الدية بمعنى  هيوجهة نظر التحليل المعجمي، فإنّ كلمة "الد  من

ات مرادفة لها؛ ولذلك استخدموا عبارات مثل حق القتيل أو بدل النفس.  ما يدفع، وكما عبّرت بعض القواميس عن معناها بذكر كلم

  ،یأما من حيث الاصطلاح فقد اقتصر فقهاء الإمامية على معناه الغو   ه؛ يكما أن كلمتي "عقل" و"مله" تستخدمان أيضًا في معنى الد

  هي ه، واعتبر فاضل مقداد، أحد فقهاء الشيعة المتقدمين، أنّ الدولم يقدموا تعريفًا لفظياا واحدًا له، بل اكتفوا بالتعبير عن أسبابه وأحوال

  .[461/ 4،  1404هو بدل النفس ]السيوري، 

مال يجب بجريمة غير مقصودة، سواء كانت الجريمة على النفس الانسان أو    یفي تعريفه ه  هيبعض الفقهاء الإماميين الآخرين أنّ الد  ويرى

الدية، وإذا لم يحدد   أعضائها، وأحيانًا قد يتم تحديد مقداره أو لا يتم تحديده، وتكون بالشريعة، فإذا تأكد مقدارها استعمل لفظ 

[. على الرغم من أنّ هذا التعريف  530/  2،  2010؛ الطباطبائي،  489/  2،  2019لفظ الارش ]الشهيد الثاني،    عمل مقدارها است

بل تعريفات اسمية، يبدو أن التعريف أعلاه    ا، يا قيقابل للنقاش في بعض النواحي، حيث إنّ أيًّا من التعريفات المقدمة ليس تعريفًا حق

 .رىأكثر اكتمالًا من التعريفات الأخ

؛ الشربيني،  2/136ي يدفع للمجني عليه أو لوليه بسبب جريمة ]الأنصاري، بيتا،  قال فقهاء الشافعية في تعريف الدية إنّها المال الذ  وقد

إنهّ المال الذي يؤدّى مقابل الحياة، وفرقه عن الارش أنّ الارش أمام العضو    ه ي[. كما قال فقهاء الحنفية في تعريف الد53/  4،  1373
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هلاك الجنابة، وليس عن ارتكاب الجريمة؛ ولذلك فإنّ الفدية في  النفس، وهي عند فقهاء الحنفية فدية مالية تدفع عن    أماموالدية  

هي منع إهدار دماء المسلمين ]السرخسي، بيتا،    هيالد  عيالعمد، وفي الجرائم غير العمدية لا يمكن لوم المجرم، بل غاية تشر   يرالجرائم غ

  .[58/  5بيتا،  صلي، ؛ مودود المو 59/ 26

[ كما يرى  315/  5،  1965: هي مال يدفع لورثة المقتول مقابل دمه ]القرطبي،  هيضًا في تعريف الدالقرطبي من فقهاء المالكية أي   وقال

ابن قدامة أحد فقهاء الحنابلة أنّ الدية تعويض عن شيء مات، ويرى أنهّ لا يشترط في التعويض أن تكون من مال من يجب عليه  

جود مع الشخص، ولكن يمكن دفعها من مال غيره ومن نوع آخر  أن تكون الدية من جنس ما هو مو  ترط التعويض؛ ولذلك فلا يش 

[ لأنّ ما يدخل في طبيعة التعويض هو التعويض عن الضرر، لا أكثر من ذلك، وفي التعريف الذي قدمه  518/ 9]ابن قدامة، بيتا، 

ن الدية بالمعنى العام تشمل الارش أيضًا.  بين الدية والأرش ليس على حق؛ لأ  زفقهاء الحنفية عدّة أمور ينبغي مراعاتها: أوّلًا: التميي

يعتبر    هيبالخسارة، وهذا يعني أنّهم يؤكدون على الطبيعة القانونية والمدنية؛ لأنهّ يقوم على حقيقة أنّ الد  ه يثانيًا: شبه الفقه الحنفي الد

عقوبة،    ه يو طرف ثالث. أمّا إذا اعتبرنا الدمن يدفعها، الجاني أو العاقلته أ   م فقط كتعويض، ومن المهم فقط دفعه للمقتول، ولكن لا يه 

 .فإنّ هذه العقوبة يجب أن تطبّق على الجاني نفسه لتلقينه درسا في المستقبل ومنعه من ارتكاب الجريمة مرة أخرى

 : مفهوم القصاص ثانيًا

ويرى بعض المعجميين أنّ القصاص  الذي فسّرته بعض المصادر الفقهية بكلمة »قُود« مأخوذ من مادة »القص« بمعنى الاتباع.    القصاص

[. وقد أشار البعض إلى اسم القصة وقالوا إنّها  11/  5،  1404على الوزن الفعال هو التأخر عن شيء أو مطاردة شيء ]ابن فارس،  

فسر أحيانًا  تلو الأخرى. واللقصاص يعني أحد أنواع العقوبة في الكلمة، وهو يعني عواقب الدم، وهو ما ي  حدةقصة إخبارية تتوالى الوا

[. كما اعتبر الفراهيدي القصاص، إذا كان على النفس، مرادفاً للقود ]الفراهيدي،  672:  1412بكلمة »قود« ]راغب الأصفهاني،  

يكون هناك سفك الدماء والجريمة، يسمى القصاص؛ لأنّ القاتل    »عندما القصاص:    هي[. يعتقد بعض في تسم197/  5،  1414

 .[10: 2014م والجريمة التي ارتكبها؛ لذلك نيابة عن أهل المقتول والقانون يحاكم ليعاقب« ]نوري، عادة يختبئ ويحاول لوث الد

يقدم الفقهاء تعريفًا اصطلاحياا للقصاص، بل تناولوا بشكل عام أسباب القصاص، وربما يكون ذلك؛ لأنّ الفقهاء قد نظروا أيضًا في    ولم

صاص التي ذكروها العقاب والمكافأة والمجازاة، وهذا ينطبق على القصاص أيضًا، وكما قال  للقصاص؛ لأنّ من معاني الق  یالمعنى اللغو 

صاحب جواهر أيضًا في تعريف مختصر للقصاص: »بالكسر فعال من قص أثره إذا تتبعه، والمراد به هنا استيفاء أثر الجناية من قتل أو  

ثل فعله، ويقال: اقتص الأمر فلانًا من فلان إذا اقتص له منه« ]النجفي  قطع أو ضرب أو جرح، فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل م 

[. كما اقتصر آية الله السبحاني على تعريفها الحرفي في كتاب القصاص ولم يزيد عليها شيئًا ]سبحاني التبريزي،  7/  42،  1363،  

[. وقد  9:  2017  ،ی لى معناها الحرفي ]الغنو کلما استعمل كلمة القصاص حمل ع  ضًايأ  یم[؛ ولذلك في القرآن الکر ١١/  ١بيتا،  
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:  1374واعتبروه عقوبة توقع على المجني عليه وتنفيذ ما فعله ]حلي،    ؤبدّة،عرف بعض الفقهاء القصاص بأنهّ استيفاء أثر الجريمة الم

مي، والذي يمكن أن يكون  [. ومن هنا يمكن أن نستنتج أن معنى القصاص في الفقه والقانون الجنائي هو الرد على الفعل الإجرا455

ضد النفس أو العضو. وفي الفقه الإسلامي القصاص هو عقوبة القتل العمد إذا توافرت في كل من القاتل والمجني عليه والفاعل شروط  

 .[45: 2015وخوشناموند،  یمعينة ]عشور 

 ه يالقصاص وديه حقّ لمجني عل .1

فقهاء الإمامية المشهورون وجمهور فقهاء السنة أنّ القصاص والدية من الحقوق البدائية لمجنى عليه؛ ولهذا قال بعضهم صراحةً: »حق   ويرى

[.  117:  1390طامه،    یوعالم  اين  يیأذنه مسقطاً للقصاص« ]آقا  کوني  ی حت  هيالدم ولا حقّ لمجني عل  اءيبالأول  تعلقيالقصاص نفس  

  .ه يكلام صاحب الجواهر على أنهّ يعتبر القصاص والدية حقاا للمجني عل  یمن فحو  ستنبطي

بيان حكم من يأمر آخر بقتله يقول: »لو قال كامل لآخر مثلًا اقتلني أو لأقتلنك لم يسغ القتل بلا خلاف بل ولا إشكال؛ لأنّ    وفي

المالك الحقيقي ولكن لو أثم وباشر لم يجب القصاص عند الشيخ في محكي المبسوط والفاضل    الإذن لا ترفع الحرمة الحاصلة من نهي 

بل في المسالك أنه الأشهر؛ لأنهّ أسقط حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث الذي هو فرع على المقتول، ومنه    ، في التلخيص والإرشاد

من حياته إلى الوارث لا ابتداء؛ بدليل نفوذ وصايًّه وقضاء ديونه منها؛  ينقدح عدم الدية حينئذ التي تنتقل من الميت ولو في آخر جزء  

 .[53/ 42، 1363]النجفي،  لك«إذ لو كانت للوارث ابتداء لم يكن كذ

رْغِيناني، ب  وقد
َ
[.  445/  4  تا، ینصّ على ذلك المرغناني أحد فقهاء الحنفية في هذا الصدد: »والقصاص يستحقه المقتول ثم يخلفه وارثه« ]الم

من حق الورثة وقالوا: »وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَقْتُولِ عَمْدًا إِذَا عَفَا عَنْ دَمِهِ قَـبْلَ    هيكما اعتبر جمهور فقهاء المالكية أنّ القصاص والد

عَنِ الدِّيةَِ، فَـقَالَ قَـوْمٌ: إِذَا عَفَا الْمَقْتُولُ عَنْ دَمِهِ فِي الْعَمْدِ    أنَْ يَموُتَ هَلْ ذَلِكَ جَائزٌِ عَلَى الْأَوْليَِاءِ؟ وكََذَلِكَ فِي الْمَقْتُولِ خَطأًَ إِذَا عَفَا 

، ... وَعُمْدَةُ الْجمُْهُورِ أنََّ الشَّيْءَ الَّ   ، مَضَى ذَلِكَ، وَممَّنْ قاَلَ بِذَلِكَ مَالِكٌ  ، وَهَذَا أَحَدُ قَـوْليَِ الشَّافِعِيِّ ذِي جُعِلَ  وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَالْأَوْزاَعِيُّ

اَ هُوَ حَقُّ الْمَقْتُولِ، فَـنَابَ فِيهِ مَنَابهَُ، وَأقُِيمَ مَقَامَهُ، فَكَانَ الْمَقْتُولُ أَحَقَّ  أقُِيمَ مَقَامَهُ بَـعْدَ مَوْتهِِ. وَقَدْ أَجْمَعَ    للِْوَليِّ إِنََّّ بِالْخيَِارِ مِنَ الَّذِي 

عَلَى أنََّ قَـوْله تَـعَالَى: »فَمَ  قُ بِدَمِهِ«  الْعُلَمَاءُ  يَـتَصَدَّ بِالْمُتَصَدِّقِ هَاهُنَا هُوَ الْمَقْتُولُ    ،یرطب]القنْ تَصَدَّقَ بهِِ فَـهُوَ كَفَّارةٌَ لهَُ« أنََّ الْمُراَدَ 

[. كما اعتبر فقهاء الشافعية أنّ القصاص والدية من حق المجني عليه، وذكروا في هذا الصدد ما يلي: »وقد نُسِبَ  185/ 4، 1325

، وتوجيه الوجوب بأنّ القصاص أيضًا يثبت للورثة ابتداءً وبأنّ القتل لاَ يباح بالإذن، فأشْبَهَ  التخ   إذْنَ ريجُ إلى الِإمام سهْلٍ الصعلوكيِّ

كما أو  المرأة في الزّنَِا، ومطاوعتها لا تُسْقِط الحدََّ ولو قال: اقطعْ يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية؛ لأنهّ إتلافٌ مأذونٌ فيه، فصار  

،  1417  ني، يأتُـلَفَ ماله بإذنه، وقد يقتضي المعْنَى الثاني في توجيه وجوب القصاص على الطريق الثاني تخريجَ خلافٍ فيه« ]الرافعي القزو 

  .[.  كما اعتبر فقهاء الحنابلة أنّ القصاص والدية من حقوق المقتول143/ 10
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ياق ما يلي : »وَإِذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ مُطْلَقًا، صَحَّ، وَلَمْ تَـلْزَمْهُ عُقُوبةٌَ؛ وَبِهذََا قاَلَ  ذكر ابن قدامة أحد فقهاء هذا المذهب في هذا الس  وقد

، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأبَوُ ثَـوْرٍ. وَقاَلَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالْأَ  اَ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَاحِدٌ،  : يُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ سَنَةً. وَلنََ وْزاَعِيُّ الشَّافِعِيُّ ا أنََّهُ إنََّّ

بْ عَلَيْهِ شَيْءٌ آخَرُ، كَمَا لَوْ أَسْقَطَ الدِّيةََ عَنْ الْقَاتِلِ خَطأًَ« ]  .[355/ 8، 1388ابن قدامة، وَقَدْ أَسْقَطهَُ مُسْتَحِقُّهُ، فَـلَمْ يجَِ

صيل للمجني عليه، وبعد وفاة المجني عليه وفي آخر لحظة من حياته  ان القصاص حق أ  یکيحبعض أن ظهور أدلة القصاص العرفية    یدعيو 

:  1421موته« ]فاضل لنكراني،    ل يالمورث بدل  ی من عدم إمکان لرجوع ال  ء یالوارث ناش  ی ينتقل قهراً إلى الوارث؛ لذلك »الرجوع ال

لمريض للطبيب. شرح المقال هو الأصل ومن  هذا الادعاء هو أنّ النصّ وإجماع الفقهاء يجيزان كلام ا  بات [ والسبب المقدم لإث73

المعلوم أنّ القصاص والدية من حقوق المجني عليه؛ لذلك في الحالات التي لا يوجد فيها سبب محدد لوضع هذا المبدأ، ينبغي الأخذ به  

ض التنازل عن حقه في  العمد، تكون الدية بدلًا عن القصاص، وعندما يستطيع المري  تلعلى أنه هو السائد. وبعبارة أخرى، في الق

  ی قبل إجراء العملية للطبيب، فينبغي أن يكون قادراً على التنازل عن حق القصاص بالطريقة الأولى؛ ولذلك إذا كان للمجن  ه يقبض الد

ي  هيعل أن  القصاص يجب  فإننا نستنتج أن  القصاص،  إسقاطه    كونالحق في اسقاط  المقتول، وإلا فلا يكون  بالضرورة من حقوق 

للملكية الأصلية للمقتول، هناك مسألة    هي[ الآن على افتراض أننا نقبل القصاص والد78/  89،  1409]حسيني الشيرازي،    صحيحًا

 أخرى تطرح وهي كيف يتم نقل هذا الحقّ إلى الوارث؟

للمشكلة المذكورة، تم اقتراح وجهات نظر ونظريًّت مختلفة. ولكن قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بد من النظر في طبيعة    استجابة

 .القصاص والدية وكيفية نقلهما وإلغائهما

 ه يإسقاط ونقل القصاص والد إمکان

من بعض الجهات حق ومن بعض الآخر    ه يوالد  فلا بدّ من القول إنّ بعض يعتقدون أنّ القصاص  ه، يبخصوص طبيعة القصاص والد  أمّا

واجب، فإذا نظر من جهة الحق جاز نقله وانتقاله وقد أوضح كثير من الفقهاء هذه المسألة، ولكن إذا كان واجب، فالديه غير قابل  

مر مستفاد من لسان  مشهور الفقهاء الإمامية أنّ القصاص والدية حق ينتقل مثل حق الخيار، وهذا الأ   بر للنقل والانتقال، وقد اعت

من حق فهو للوارث« وأما النقل بالميراث، فمعناه أنّ الوارث في موضع المورث، فلا مانع من النقل بالميراث من    ت ي»ما ترك الم  ليالدل

بل يتم بالقوة، وينتقل   ه، ييكون بحيث لا يكون لإرادة صاحب حق القصاص دخل ف يلأنّ النقل القهر  ه؛يحيث حق القصاص والد

[. »وعلى العموم فإنّ للطبيعة الحقّ في اشتراط الإذن  325: 2019الزفرقندي والتوجهي،    عيي القصاص إلى الورثة أوّلًا وفردًا ]سم حقّ 

التزوير«    ه،في نسخه وإعادة إنتاجه؛ لأنهّ يفترض أن صاحب الحق له سيطرة علي  أو نقص في الجودة من  فالتحریم فيه إما عبادة 

[. بمعنى آخر، تعتبر القدرة على النقل إحدى خصائص الحق ومميزاته، في هذه الحالات، يتم  56/  1،    1370]الطباطبائي اليزدي،  

 .إصلاح قابلية النقل
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 نقل حق القصاص  كيفية

ة  الحق أحيانًا من صاحب الحق إلى شخص آخر بالانتقال وأحيانًا بالنقل، ومعنى نقل حقه هو أن تتم عملية النقل بناء على إراد  وينتقل

صاحب الحق. وأمّا في الانتقال فلا تدخل إرادة صاحب الحق، وينتقل الحق من صاحب الحق إلى شخص آخر قهراً، ويمكن تصور  

النقل خلال حياة صاحب الحق، ويتم ذلك بقرار من السلطة القضائية، ومستند هذا النوع من النقل    إحداهماالنقل القهري بطريقتين:  

م ولي من لا ولي له« وهي أن إرادة الحاكم تحل محل إرادة صاحب الحق قهراً. والأخرى: انتقال بعد الوفاة  هو القاعدة الفقهية »الحاك

النوع من   للمالك حق في الحياة ويحل الوارث محله في جميع الحقوق ]سميع    النقلعن طريق الميراث، ويتحقق هذا  عندما لا يكون 

هو من الحالات التي تّم منحها في الأصل للضحية، ثم    ه ي حقّ القصاص والد[؛ ولذلك فإنّ  319:  2019الزفرقندي والتوجهي،  

إلى الورثة؟ وللإجابة على هذه    هي عل  یهذا الحق من المجن  تقلانتقلت قهراً فيما بعد إلى الورثة، لكن القضية الأساسية هي كيف ومتى ين

وبهذه الطريقة، في اللحظات الأخيرة من حياة    ه؛ي في القصاص والدالمسألة فإنّ من المسائل التي أثارها الفقهاء هو نقل حقّ »أنا ما«  

 .ينتقل هذا الحق إلى الورثة  ه، يالذي ثبت له حق القصاص والد ه،يعل یمجن

بعض صور    ی هذه المسألة ف  عيکتاب الب  یانتقال الحق بصبغة »أنا ما« فلم يقدم الفقهاء تفسيراً لها، لكن الشيخ الأنصاري ذكر ف  وأما 

[؛ ولذلك »من الممكن الاعتقاد بأنّ ملكية حق القصاص أو الدية تكون قبل وفاة المجني عليه  490/  1،  1411]الأنصاري،  البيع  

بعد وفاته، وفي هذه الحالة، وبما أن شرط الملكية على المجني عليه قد تحقق بارتكاب الجريمة، فيكون له الحق    الولي بلحظة، ثم تنتقل إلى  

[ والاعتراض الذي قد يثار على مسألة نقل  123:  1390نيا وعالمي طامه،    يی يًا مع الإذن بقتل نفسه« ]آقافي الانتقام، ولو ضمن

في الأساس نقل للملكية والحقوق المالية، ولما كان القصاص ليس حقاا مالياا فلا يمكن نقله ]سندة    ه حق القصاص إلى الورثة قهراً هو أنّ 

ع تطور الحديث عن الحقوق الفكرية، يبدو هذا الاعتراض موضع نقاش ومشكوك فيه؛ لأنّ  م   وم،ي [. أم ال12:  1428البحراني،  

 .العرف في هذه الأمور هو القاعدة، وعُرف النقل الجبري وحتى التعاقدي للحق إلى آخر مقبول

 

 حق للورثة   هيالقصاص والد .2

والدية حقاا للمجني عليه، ويؤمنون بانتقالها قهراً إلى الورثة، فإنّ  النقيض من وجهة نظر الفقهاء المعروفين، الذين يعتبرون القصاص    وعلى

هناك وجهة نظر أخرى تعتبر أنّ القصاص والدية ملكية بدائية للورثة، وبحسب هذا الرأي فإن القصاص حق حصري للورثة، فلا أثر  

المراجع الذين يعتبرون حق القصاص للولي، وقد ذكر أن:  عليه قبل ارتكاب الجريمة، وفي حين يعتبر آية الله الخوئي من    لمجني للعفو عن ا

  ه ي[ كما أنّ هناك من فقهاء أهل السنة طائفة ترى أنّ القصاص والد133/ 2، 2016»الحق القصاص حق ثابت للولي« ]الخوئي، 

  .عليه في سقوطه ني من حق الولي، فلا يؤثر عفو المج
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َ خَيرََّ الْوَليَّ فِي ثَلَا   وفي ثٍ: إِمَّا  أحد أقوال المذهب الشافعي القصاص حق الولي، وليس للمقتول حق فيه، يرجع ذلك إلى حقيقة »أنََّ اللََّّ

يَـعْفُ« ]القرطب  بْلَ الْعَفْوُ، وَإِمَّا الْقِصَاصُ، وَإِمَّا الدِّيةَُ، وَذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَقْتُولٍ سَوَاءٌ عَفَا عَنْ دَمِهِ ق ـَ /  4،  1425  ،یالْمَوْتِ أوَْ لَمْ 

الأصلي للورثة، فقد قدموا ادلة مختلفة لإثبات وجهة نظرهم، سنذکر أهمها    ه ي[. أمّا الذين يؤمنون بإثبات ملكية القصاص والد185

 .فيما يلي

 

 

 للقصاص  یصراحة الکتاب في حقّ الول .1

وَلَا تَـقْتلُُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَْقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا لوَِليِِّهِ   :سراء التي تقولمن سورة مبارك الإ  33بعض إلى الآية    ويشير

أوضح بعض فقهاء الإمامية    حق للورثة، وقد   ه ي[، أنّ القصاص والد33:  ء]سورة الإسرا  سُلْطاَنًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إنَِّهُ كَانَ مَنْصُوراً

هذه المسألة أنّ ملكية القصاص البدائية تعود للورثة؛ لأنّ ظاهر الآية السابقة يدل على أن القصاص مفترى على الولي منذ البداية،  

،  1413؛ السبزواري،  252/  5،  1418  صفهاني،وليس أنّ القصاص حق للضحية وينتقل قهراً إلى الورثة عن طريق الميراث ]الأ

  .[54، 29المجلد 

نظرية فقهاء أهل السنة يعتبر الاستدلال بهذه الآية من أهم الأسباب، بينما اعترض البعض على هذه المسألة، ويرى أنّ الحجة المبنية    وفي

د موقف تزييف  على هذه الآية لإثبات الملكية الأولية لحقّ القصاص للورثة غير كاملة وقابلة للنقاش؛ لأنّ: »الآية المذكورة إنَّا هي ض

لأهل القتيل للقصاص من القاتل بعد موت المجني عليه؛ بمعنى آخر، من الممكن أنّ الآية شريف تشير إلى أنهّ بعد وفاة شخص    كيةالمل

 .[122: 1390الطامه،  یوعالم ا ين يیبريء، يحقّ للضحية فقط الانتقام، فهي صامتة تمامًا فيما يتعلق بالقصاص قبل الموت« ]آقا

القصاص    شمليسلطانًا«، إنهّ يتضمن عمومية الملكية وسلطات الورثه، وهذا    ه ي»ومن قتل مظلومًا فقد جعلنا لول  ه يالبعض أنّ في الآ  دويعتق

  عييولذلك فإنّ قصر نطاق الأوصياء على القصاص وتحديد نطاق صلاحياتهم وحقوقهم أمر لا يمكن فهمه من الآية ]سم  ه؛يوالد

 .[ 318: 1399 ، الزفرقندي والتوجهي

 نقل الحديث النبوي  .2

  ير فهو بخ ليأنّ يعتقد البعض أنهّ بحسب الحديث النبوي المنقول من مصادر أهل السنة، فإنّ أصل القصاص للولي: »من قتل له قت يحتمل

لورثة، وعلى الرغم  [. وفي هذا الحديث يعتبر القصاص من حق ا52،    8]البيهقي، بيتا، المجلد    قاد« يوإمّا أن    ؤدّي يإمّا أن    نيالنظر 

است  ة من وجود مشكل يثير إلا مسألة  أنّ الحديث لا  الصدد، موضحًا  أيضًا في هذا  تثار  المذکوره، إلا أنها يمكن أن  الآية    فاءيفي 

 .القصاص؛ ولذلك سكت عما إذا كانت ملكية القصاص الأصلية للورثة أم للمجني عليه
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 القصاص يعتمد على الموت  .3

ه أصحاب نظرية الملكية البدائية للقصاص على الورثة، وهو أنهّ بحسب الرأي المشهور عند فقهاء الإمامية وفقهاء  سبب آخر يطرح وهناك

الجمهورية من أهل السنة، فإنّ القصاص هو عقوبة مشروعة على النفس؛ ولذلك ما دامت الضحية على قيد الحياة، فإنّ حقّ القصاص  

ق النفس المحترمة، أي أنهّ بعد زحق النفس، يصبح القصاص فعلياا؛ ولذلك ما دام الطرف  القصاص هو إزحا سببمستبعد؛ لأنهّ ما ي

المظلوم على قيد الحياة، فإنّ مسألة القصاص مستبعدة، وبعد وفاة الطرف المظلوم، عندما يثبت حق القصاص، لا يعود المظلوم على  

ة لا يحق للمستفيد أن يرث، فكيف يصبح الإنسان صاحب الحق بحيث  أنه بعد الوفا  ضحًا قيد الحياة؛ ليكون له الحق في القصاص، مو 

  ينتقل هذا الحق إلى الورثة فيما بعد؟ ولذلك لحلّ هذه المشكلة، طريقته العقلانية والمنطقية، ولا بدّ من اعتبار الورثة أصحاب القصاص

 .[123: 1390وعالمي الطامه،  ا ين ي ي]آقا هيوالد

 لمجني عليه من قبل الورثة صلاحية العفو قبل وفاة ا .4

فإذا لم    ه، يعل  ی أهمّ الأسباب التي طرحها بعض فقهاء السنة في هذا الصدد هو أنهّ يمكن للوراث العفو عن الشخص قبل وفاة المجن  ومن

من حقوق الورثة، فلا يمكن أن يصح هذا العفو، ومن هذا الشرط لصحة العفو قبل وفاة المجني عليه، فإنهّ ومنه   هينعتبر القصاص والد

 .[184: 1410الأصلية للورثة ]زيد بن عبد الكریم بن علي بن زيد،  ةاعتبار الملكي

 عدم التأثير  الإذن على الترخيص بالجريمة  .5

للورثة، عدم نفاذ إذن الجريمة من قبل المجني عليه.    هيالأسباب التي طرحها بعض فقهاء الشافعية بشأن ملكية بدائية حق القصاص والد  ومن

باجماع فقهاء الإمامية والسنة، فإنّ  من حق المجني عليه فيجب دفعها بإذنه، بينما    هيوبعبارة أخرى، إذا كان القصاص وإذا كانت الد

  .لا يؤثر على سقوط القصاص والدية  نيجواز المج

تجرَّد    ذكر الرافعي من الفقه الشافعي في هذا الصدد ما يلي: »إذا قال: اقتلني، وإلاَّ قتلْتُكَ، فهذا إِذْنُ منه في القتْلِ، وإكراهٌ، ولو  وقد

ة قولان مبنيَّان على أن الديَّةَ، تجب للورثة ابتداءً عقيب هلاك المقْتُول، أو تجب للمقتول في  الإذْن، فقتله المأذونُ له ففي وجوب الدي

/  10،  1417  ني،يلقزو آخِرِ جزْءٍ من حياته، ثمَّ تَـنْتَقِلُ إليَْهم، إن قلنا بالأول، وجبت ولم يؤَثرِّْ إذْنهُ وإن قلْنا بالثاني، لم تجب« ]الرافعي ا

143]. 

 رثة هي الحكمة القصاصالتشفّي الو  .6

لتشفي، وفي حين أنّ التشفي لا    ه يبعض الآخر من فقهاء السنة إلى أنّ ورثة المالك الأصلي للقصاص، مستدلًا بأنّ القصاص والد  وذهب

م بالقصاص  آلامه  تشفونيفإنّ هذه المسألة يجب بالضرورة أن تكون من حق الورثة؛ لأنّ الورثة هم الذين    ه،يمعنى له بالنسبة للمجني عل 

هو الحق الأول للورثة. وبالطبع تجدر الإشارة إلى أنّ    هي[ ولذلك يجب أن يكون القصاص والد242/  7،  1409  اساني،]الك  هيوالد
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مثل هذه الحجج ليست غير مطروحة في الفقه الإمامي فحسب، بل لا يمكن قبول أيّ شيء كسبب؛ لأنّ هذه الحالات هي في  

 .لا يمكن إثبات الحكم بناء عليها  كيست سبب المشكلة؛ ولذلالحقيقة جزء من المشكلة ول

 ه ي القصاص والد ينب ل ي:  التفصثالثاً

الوجه الثالث الذي يمكن ذكره في الملكية البدائية للقصاص والدية فهو التفصيل بين القصاص والدية، بحيث نعتبر القصاص هو أول    أمّا

  .حق للورثة، والدية هي أول حق للمجني عليه

قَالَ: مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأبَوُ  ذكر القرطبي عن فقهاء المالكية في هذا الباب ما يلي: »وَأمََّا اخْتِلَافُـهُمْ فِي عَفْوِ الْمَقْتُولِ خَطأًَ عَنِ الدِّيةَِ، ف ـَ قدو 

يعِ مَالهِِ، وَممَّنْ قاَلَ بهِِ طاَوُسٌ،    لاَّ حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ فُـقَهَاءِ الْأمَْصَارِ: إِنَّ عَفْوَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي ثُـلثُِهِ إِ  يزهَُ الْوَرثَةَُ، وَقاَلَ قَـوْمٌ: يَجُوزُ فِي جمَِ أنَْ يجُِ

الثَّانيَِةِ أنََّهُ إِذَا كَانَ لهَُ أنَْ يَـعْفُوَ عَنِ    ةِ ةُ. وَعُمْدَةُ الْفِرْقَ وَالحَْسَنُ. الْجمُْهُورِ أنََّهُ وَاهِبٌ مَالًا لهَُ بَـعْدَ مَوْتهِِ فَـلَمْ يَجُزْ إِلاَّ فِي الثُّلُثِ، أَصْلُهُ الْوَصِيَّ 

[. وكون الموصي على  186/  4،  1325  ،یالدَّمِ فَـهُوَ أَحْرَى أنَْ يَـعْفُوَ عَنِ الْمَالِ، وَهَذِهِ الْمَسْألَةَُ هِيَ أَخَصُّ بِكِتَابِ الدِّيًَّتِ« ]القرطب

من حق الورثة، وكما أنهّ ليس للمتوفّّ حق حيازة المال المتروك بسبب الوصية،    هيالد  يعني أنّ   هيحقّ الوصية لا يملك أكثر من ثلث الد

أيضًا، ومن الآراء الواردة في المذهب الحنفي أيضًا أنّ القصاص حق للميت، والدية حق للورثة:    ه يفلن يكون له الحق في حيازة الد

في الإذن في القطع السقوطَ، ولو أذن عبْدٌ في القتل أو القطع، لم يَسْقُط    لَّم س»وعن أبي حنيفة أنَّ الإذن في القتل لا يُسْقِط الديةَ، و 

 .[143/ 10، 1417 ني،يالضمان؛ لأنه حق للسيد، وفي القصاص إذا كان الماذونُ له عبدًا وجهان« ]الرافعي القزو 

 النتيجة

الكافي حتى الآن، رغم أهميتها في تطور المجتمعات الإنسانية وتأثيراتها  البدائية للقصاص والدية تعُدّ من القضايًّ التي لم تلقَ الاهتمام  الملكية

الواسعة، فنتائج هذا البحث تمتدّ لتشمل مسائل مثل شرعية القتل الرحيم من عدمه، ومسؤولية الضمان على من يقتل بدافع الشفقة،  

تنطوي على مخاطرة كبيرة، ويمنحنا هذا الموضوع فرصة لفهم    إلى القضايًّ المتعلقة بالريًّضة الخطرة والإجراءات العلاجية التي   بالإضافة 

أبعاد فقهية عميقة، وخاصة عند دراسة الأسئلة والفرضيات المتعلقة به بشكل دقيق، ومن خلال مراجعات فقه الإمامية وأقوال فقهاء  

 .إلى النتائج التالية توصل السنة، تم ال

وكما    -بية فقهاء السنة، يعُتبر المجني عليه هو المالك الأصلي للقصاص والدية؛ لهذا السبب  للآراء السائدة بين فقهاء الإمامية وأغل  وفقًا

يحقّ للطرف المتضرر أن يمتلك هذا الحق أو يتصرف فيه، سواء بالتنازل عنه أو نقله إلى شخص    -هو الحال مع غيرها من الحقوق  

ليشمل السماح بالانتحار أو إنهاء الحياة بدافع الشفقة، ويستند هذا  آخر، مع ذلك يبقى واضحًا أنّ هذا الإذن لا يمكن أن يمتدّ  

الحكم الفقهي إلى الملكية الأصلية للقصاص والدية، وهي بلا شكّ حقٌّ حصريٌّ للمجني عليه، وهو المالك الشرعي لهذا الحق باتفاق  

 .فقهاء المذاهب الإسلامية
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زاوية التحليل والنقد، يبدو أنّ آراء مشهور الفقهاء في هذا السياق تستدعي نقاشًا أعمق لعدّة أسباب: أوّلًا، هناك اختلاف جوهري    ومن

بين الجريمة المرتكبة بحق النفس والجريمة الموجهة ضد أحد الأعضاء، ففي الجريمة المتعلّقة بالنفس يثبت حق القصاص فقط عند موت  

وبالتالي لا يملك المجني عليه حق المطالبة بشيء من الجاني أثناء حياته، وبعد وفاة الطرف المتضرر الذي يمتلك هذا الحق،    ه؛المجني علي

 .تنتهي العلاقة القانونية التي تربط بين حقّ القصاص والتملك، فلا يمكن المطالبة بهذا الحقّ لصالح أحد

ا أصيلًا للمجني عليه، فإن إذن المجني عليه بقتله لنفسه يُسقط بالضرورة هذا الحق. ففي هذه إذا اعتبرنا مسألة القصاص أو الدية حقً   ثانيًا،

الحالة، يعُد القصاص وكذلك الانتقام أمرين لاغيين؛ إذ إن صاحب الحق قد تنازل عنه طواعية. ومع ذلك، نجد أن وجهات النظر  

قرّ بإثبات القصاص، ومنهم من يؤيد إثبات الدية، في حين يرى فريق ثالث  المشهورين متباينة في هذا الأمر. فمنهم من ي  ءبين الفقها

 .سقوط القصاص والدية معًا نتيجةً لذلك

ناحية النقد يبدو أنّ رأي مشاهير الفقهاء قابل للنقاش؛ لأنه أوّلًا هناك فرق كبير بين الجريمة في حق النفس والجريمة في حق العضو.    ومن

النفس يثبت حق القصاص بموت المجني عليه، فلا حق قبل ذلك للمجني عليه على صاحبه، وبعد وفاة الطرف  ثانيًا: في الجريمة على  

حق أولي للمجني عليه، فإذا    ه يأثبت حق القصاص، لا يحق للطرف المتضرر التملك. ثالثاً: إذا اعتبرنا القصاص والد  ذي المتضرر، ال

قوط القصاص والانتقام؛ لأنّ الحق المحفوظ للمجني عليه قد سقط من تلقاء نفسه،  أذن المجني عليه بقتل نفسه، فيجب علينا قبول س

هذا الصدد؛ حيث يعتقد البعض في إثبات القصاص، وبعض يعتقد في إثبات الدية، وبعض الآخر    فيبينما اختلف الفقهاء المشهورون  

 .يعتقد في سقوط القصاص والدية

الله الخوئي، بالإضافة إلى بعض فقهاء الشافعية، رأوا أن الورثة هم أصحاب الحق الأصلي في  فقهاء الإمامية المعاصرين، مثل آية    بعض

من سورة الإسراء، التي تشير إلى أن الولاية في    33القصاص والدية. وقد دعموا هذا الرأي بعدة أسباب، أبرزها الاستناد إلى الآية  

 .تعود للورثة وليس للمجني عليه ة القصاص والدي

واه أهل السنة أشار بوضوح إلى أنّ القصاص والدية يعُتبران من حقوق الورثة، ويثُبَت القصاص بموت المجني عليه، بينما لا يكون  ر  حديث

أو  ثابتًا طالما كان المجني عليه على قيد الحياة، مما يفتح مجالًا لمناقشة مسألة ملكيته، فمن حق الورثة العفو عن الجاني بشأن القصاص  

اء حياة المجني عليه، ويعُتبر هذا العفو صحيحًا، ومع ذلك إذن المجني عليه أو عفوه لا يؤثران على مسؤولية الجاني، وهو أمرٌ  أثن  يةالد

محل اختلاف بين الفقهاء، علاوة على ذلك، فإنّ حكمة وفلسفة تشريع القصاص تتمثّل في تحقيق التشفّي، وهي مسألة لا تتعلق  

 .تتصل بالورثة ما قدر بالمجني عليه نفسه ب

رثة؛ نظراً  النظرية الثالثة التي تناولها البحث فتتعلق بالتفصيل بين حق القصاص والدية، ووفقًا لهذا المفهوم يعُتبَر القصاص حقاا خاصاا بالو   أمّا

  تمامًا، ه أمراً بعيدًا  لارتباطه بشكل وثيق بمعنى التشفي، ومن حيث الأصل والعرف تبدو فكرة اعتبار القصاص كملكية تخصّ المجني علي
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لنظر  وفي المقابل، فإنّ الدية لها طبيعة مالية، وبما أنّ المال يمكن أن يكون مملوكًا، فإنّ الدية تصبح مملوكة للمدين المستحق لها بغض ا

 .عن الوصية؛ وبالتالي تنتقل ملكيتها إلى الورثة بالإلزام شأنها شأن بقية الأموال

 

 نافع تعارض الم 

 لا يوجد تعارض مصالح.  بناءً على إفادة مؤلف هذه المقالة، 

 الشكر و التقدير 

العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى )ص(  کلية  نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في  

 العالمي.
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